التجديد والمجددون في الإسلام
الإمام الأعظم أبو حنيفة 

الشيخ : السيد عفيفي
علامَ بنى مذهب أبي حنيفة؟ وكيف دونت أصوله؟ نقد هذا المذهب والرد عليه.

1 ـ ما هي الأصول التي بنى عليها أبو حنيفة مذهبه؟

1 ـ من آثار أبي حنيفة وتجديده، أنه أول من دون الفقه ورتبه أبواباً، ولم يسبقه أحد في ذلك، لأن الصحابة والتابعين إنما كانوا يعتمدون على قوة حفظهم، فلما رأى أبو حنيفة الفقه منتثراً جعله أبواباً مبوبة، وكتباً مرتبة على نحو ما نراه في كتب الفقه الآن، فكان في هذا نسيج وحده، ومجدداً غير مدافع، وكان مقامه في الفقه لا يلحق كما شهد له بذلك أبناء جلدته خصوصاً مالك والشافعي، بل كان كما قال القائل:

إمامٌ رست للفقه في أرض صدره        جبالٌ جبالُ الأرض في جنبها قفُّ

2 ـ ولقد اتفق الجمهور من العلماء على أن أصول الشريعة الإسلامية هي: الكتاب، والسنة، والإجماع والقياس، وإن خالف بعضهم في الإجماع والقياس إلا أنه شذوذ، و ألحق بعضهم بهذه الأصول الأربعة أدلة أخرى، ولضعف مداركها وشذوذ القول فيها لا نتعرض لها هنا.

3 ـ فما هي الأسس التي بُني عليها المذهب الحنفي، أهي الأسس التي اتفق عليها الجمهور، أو أسس المخالفين له؟
لقد أجاب الإمام أبو حنيفة نفسه عن هذا السؤال، كما وصل إلينا من طرق كثيرة فقال رضي الله عنه: (إني آخذ بكتاب الله تعالى فإن لم أجد في كتاب الله تعالى، فبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن لم أجد في سنة رسوله، أخذت بقول أصحابه من شئت منهم، وأدع قول من شئت منهم، وما أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم، فأما إذا انتهى الأمر و جاء إلى إبراهيم والشعبي، والحسن وابن سيرين، وعطاء وسعيد بن المسيب وابن جبير، وعد رجالاً... فقوم اجتهدوا، فأجتهد كما اجتهدوا).

وقال الإمام الحسن بن زياد صاحب أبي حنيفة: قال الإمام أبو حنيفة: (ليس لأحد أن يقول برأيه مع كتاب الله تعالى، ومع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومع ما أجمع عليه الصحابة، وأما ما اختلفوا فيه فنتخيَّر من أقاويلهم أقربه  إلى كتاب الله تعالى، وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نجتهد، وما جاوز ذلك فالاجتهاد بالرأي في وسع الفقهاء لمن عرف الاختلاف وقاس، وعلى هذا كانوا. وقال زهير بن معاوية: كنت عند الإمام أبي حنيفة والأبيض بن الأعز يقايسه في مسألة يدبرونها بينهم، فصاح رجل من ناحية المسجد، ظننته من أهل المدينة، ما هذه المقايسات، دعوها فأول من قاس إبليس، فاقبل عليه أبو حنيفة وقال له: ( يا هذا وضعت الكلام في غير م وضعه، إبليس بقياسه رد على الله سبحانه وتعالى أمره، قال الله تعالى:[إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ المَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الكَافِرِينَ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ العَالِينَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ] {ص:76}.
فاستكبر وردَّ على الله تعالى بقياسه أمره وكل من ورد على الله تعالى أمره فهو كافر، وهذا القياس الذي نحن فيه نطلب به اتباع أمر الله تعالى لأنا نردّه إلى أمر الله تعالى في كتابه، أو إلى سنة سنها رسله أو إلى اتفاق الصحابة والتابعين، فنجتهد في ذلك حتى نرده إلى الكتاب أو السنة أو الإجماع، فاتبعنا في ردّنا إلى الكتاب والسنة والإجماع أمر الله تعالى. قال الله تعالى:[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ] {النساء:59}.فنحن ندور حول الإتباع، فنعمل بأمر الله تعالى، وإبليس حيث قاس خالف أمر الله تعالى ورده، فكيف يستويان؟!) فقال الرجل: غلطت يا أبا حنيفة وثبت، فنوّر الله قلبك كما نورت قلبي.
فمن هذه النصوص يتبين أن الإمام أبا حنيفة بنى مذهبه على أصول الشرع الأربعة التي اتفق عليها جمهور العلماء، ولم يشذ في شيء عن هذا الاتفاق كما شذ بعضهم، وعلى ذلك فلا وجه للحملات التي حملها عليه خصومه بغير حق لينالوا منه، لأنه لم يخرج في مذهبه عما اتفق عليه جمهور علماء المسلمين وأئمتهم، وإن ذكراه بالمدح والثناء جديرة بأن يحتفل بها في كل عام، إن لم تتكرر على الدوام.
أعد ذكر نعمان لنا إن ذكره        هو المسك ما كررته يتضوع.
2 ـ ما هو المنهاج الذي أثبت عليه أبو حنيفة أصول مذهبه؟

في مسند الخوارزمي وغيره أن الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه اجتمع معه ألف من أصحابه أخذوا عنه، وعاونوه في وضع مسائل المذهب، وفي إعداد الجواب عنها، وأجل هؤلاء الأصحاب وأفضلهم أربعون قد بلغوا حد الاجتهاد، فقربهم و أدناهم، وقال لهم: إني ألجمت هذا الفقه وأسرجته لكم، فأعينوني، فكان إذا وقعت واقعة شاورهم وناظرهم وحاورهم وسألهم، فيسمع ما عندهم من الأخبار والآثار فيها، ويقول ما عنده، ويناظرهم شهراً أو أكثر حتى يستقر آخر الأقوال، فيثبته صاحبه أبو يوسف، حتى أثبت أصول المذهب على هذا المنهاج، شورى بين أصحابه، وكان أكثرهم من صفوة العلماء المبرزين الذين بلغوا بعلمهم درجة الاجتهاد، وما كانوا يعملون إلا لله تعالى ولخدمة الدين والعلم والمجتمع، ولم يكن للمادة عليهم من سلطان.
3 ـ نقد مذهب أبي حنيفة:
وجه بعض العلماء إلى مذهب أبي حنيفة انتقادات وملاحظات نلخصها في مسألتين:
المسألة الأولى: إن أدلة المذهب ضعيفة.

المسألة الثانية: إن أبا حنيفة يستعمل الرأي ويقدّم القياس على النص.

فأما الزعم والإدعاء بأن أدلة مذهب أبي حنيفة ضعيفة، فغير صحيح بل هو تعصب على الإمام وافتراء عليه، فهذا كتاب تخريج أحاديث الهداية للحافظ الزيلعي، وكتب المذهب بين أيدينا، وكل ما فيها من أدلة يدور بين الصحيح، والحسن، والضعيف الذي كثرت طرقه حتى ألحق بالحسن، وقد قال جمهور المحدثين بالاحتجاج بالحديث الضعيف إذا كثرت طرقه، وألحقوه بالصحيح تارة وبالحسن تارة أخرى، وهذا النوع من الضعيف يوجد كثيراً في كتاب السنن الكبرى للبيهقي التي ألفها بقصد الاحتجاج لمذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه ولأقوال أصحابه، فإنه إذا لم يجد حديثاً صحيحاً أو حسناً لقول الإمام الشافعي رضي الله عنهم أو لقول أحد من أتباعه يروي الحديث الضعيف من طريق كذا وكذا، ويكتفي بذلك ويقول: وهذه الطرق يقوي بعضها بعضاً، فعلى فرض وجود ضعف في بعض أدلة أقوال الإمام أبي حنيفة وأقوال أصحابه فإنه لا خصوصية له في ذلك، فإن هذا أمر يشارك في الاستدلال به جميع الأئمة كما سيأتي، والحق أحق أن يتبع.
وقال الإمام الشعراني: لقد منَّ الله تعالى عليَّ بمطالعة مسانيد الإمام أبي حنيفة من نسخة صحيحة عليها خط الحافظ الزيلعي والحافظ الدمياطي وغيرهما، فوجدته رضي الله عنه لا يروي حديثاً إلا عن خيار التابعين الثقات العدول الذين هم من خير القرون بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم كالأسود وعلقمة وعطاء وعكرمة ومجاهد والحسن البصري وأضرابهم فكل الرواة الذين بينه  وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثقات عدول ليس فيهم كذاب بل هم أعلام أخيار، وناهيك بعدالة من أخذ عنه الإمام الأعظم وارتضاه لأحكام دينه مع شدة ورع الإمام وتحرزه وشفقته على الأمة المحمدية، على أنه ما من راو من رواة المحدثين، 
وهو يقبل الجرح لو أضيف إليه كما يقبل التعديل، وذلك لعدم العصمة، ولكن العلماء رضي الله عنهم أمناء الشريعة فقدموا التعديل غالباً على الجرح لئلا يذهب غالب الشريعة، وقالوا إحسان الظن بالرواة المستورين أولى، مع أن جمهور المحدثين قالوا: إن مجرد الكلام في شخص لا يسقط مروءته، وقد خرَّج الشيخان لخلق كثير ممن تكلم الناس فيهم إيثاراً لإثبات أدلة الشريعة ليحوز الناس فضل العمل بها، وليكون في ذلك فضل كثير للأمة، كما أن في ضمن تضعيفهم للأحاديث أيضاً رحمة للأمة، بتخفيف الأمر بالعمل بها وإن لم يقصد الحفاظ ذلك، فإنهم لو لم يضعفوا شيئاً من الأحاديث وصححوها لعجز غالب العامة عن العمل بها، فليس لنا ترك حديث من تكلم الناس فيه بمجرد الكلام، وإنما لنا ترك ما انفرد به، وكان مخالفاً للثقات، ولو أننا فتحنا باب الترك لكل راو تكلم فيه بعض الناس لذهب معظم أحاديث الشريعة. فجميع أدلة الأئمة المجتهدين لا تخرج عن الشريعة، وإذا قال أحد الحفاظ بضعف شيء من أدلة مذهب أبي حنيفة فذلك محمول جزماً على ضعف الرجال النازلين في السند بعد موت الإمام الأعظم إذا رووا ذلك عن طريق غير طريق الإمام، أما كل حديث وجدناه في مسائل الإمام فهو حديث صحيح، لأنه لو لم يكن صحيحاً لما استدل به، وكفى صحة للحديث استدلال مجتهد به، و يجب العمل به، ولو لم يروه غيره، ولا يقدح في صحته وجود كذاب أو متهم بكذب في سنده النازل عن الإمام.

ويحتمل أن يكون مراد القائل بأن في أدلة مذهب أبي حنيفة ضعيفاً إنما هو في أدلة مذاهب أصحابه التي ولدوها بعده، وفهموها من كلامه لجهل هذا بحقيقة المذهب، فإن مذهب الإنسان هو ما قاله ولم يرجع عنه إلى أن مات لا ما فهم من كلامه، وهذا الجهل يقع فيه كثير من طلبة العلم فضلاً عن غيرهم، فيقولون مذهب أصحاب الإمام مذهب له، مع أن الإمام ليس له في تلك المسألة كلام، و كل ه ذا من قلة الورع في الدين وسوء التصرف، فأدلة مذهب أبي حنيفة صحيحة لا ريب فيها، وإن جميع ما استدل به لمذهبه أخذه عن خيار التابعين كمجاهد وعكرمة والأسود وعلقمة، وأضرابهم، فلا يتصور في أدلته ضعف بوجه من الوجوه، وإن قيل بضعف حديث مستدل به، فذلك الضعف إنما هو من حيث الراوي النازل في السند بعد موت الإمام فلا يقدح ذلك فيما أخذ به الإمام لمن استصحب النظر في الرواة وهو صاعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أدلة أتباعه وأئمة مذهبه فلم يستدل أحدهم بحديث ضعيف وإنما يستدل بصحيح أو حسن أو ضعيف كثرت طرقه، وذلك أمر يشارك في الاستدلال به جميع الأئمة ولا خصوصية لأصحاب أبي حنيفة في ذلك، على أن الأدلة التي لم يأخذ بها كل إمام يسيرة جداً، وباقي الأدلة اتفقوا كلهم على الأخذ بها.
فالذين يقولون بضعف في بعض أدلة مذهب أبي حنيفة لا يفهمون كلام الإمام، ولا يعرفون مدارك مذهبه التي هي في غاية الدقة، ولا أدل على هذا من قول الإمام الشعراني: دخل على شخص من طلبة العلم، فأخرج لي بعض الكراريس، وقال: انظر في هذه فوجدت فيها جملة من المسائل المنقولة عن الإمام أبي حنيفة، ووجدته قد شرع في ردها، فقلت له: مثلك لا يفهم كلا هذا الإمام؟ فقال: إنما أخذتها عن الفخر الرازي، فقلت له: والفخر الرازي بالنسبة للإمام أبي حنيفة كآحاد الرعية مع السلطان الأعظم، ولا ينبغي لأحد من الرعية الطعن على إمام إلا بحق واضح. ثم قال: ولقد كان لي صاحب عزيز علي، فذكر الإمام أبا حنيفة بسوء، وقال لا أقدر أسمع له قولاً، فنهيته عن ذلك وأفهمته ما فيه من ضرر، وقال الإمام الخواص: مذهب الإمام الأعظم هو آخر المذاهب انقراضاً كما كان أول المذاهب المدونة، ولا عبرة بمن يعترض على بعض أقواله من الناس فإنه جاهل بمداركه، فالدعوى بأن أدلة مذهب أبي حنيفة ضعيفة غير صحيحة ولا دليل عليها ولا يدعيها إلا من لم يفهم كلام أبي حنيفة.
ولا يعرف مدارك مذهبه الدقيقة، أما أن أبا حنيفة يستعمل الرأي ويقدم القياس على النص فسنتكلم عنه بعد إن شاء الله تعالى.
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم .

المصدر : مجلة الأزهر محرم 1359هـ .
